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تجديد المصارف لمواجهة صيرفة الغد

يندرج هذا الملتقى ضمن اللقاءات المصرفية العربية التي ينظمها إتحاد المصارف العربية كل عام والتي يهدف من خلالها إلى توطيد أواصر التعارف والتعاون بين قيادات المصارف العربية، وتأمين منصة رئيسية للبحث والتفاكر بشأن المستجدات المصرفية والمالية العربية، خاصة تلك المؤثرة على العمل المصرفي العربي.


وهذا النشاط الهام لإتحاد المصارف العربية يأتي ضمن سلسلة نشاطات متعددة تصب جميعها في خدمة العمل المصرفي العربي المشترك. فالإتحاد حرص دائماً على أن يظل نقطة إتصال رئيسية ومرجعاً أساسياً للمجتمع المصرفي والمالي العربي بالنسبة لتوفير المعلومات والتقارير البحثية والدراسات، والتشريعات المقارنة، والخبراء في المجالات المصرفية والمالية، والتدريب المصرفي المتخصص، والإستشارات حول الشؤون القانونية والمالية والمصرفية والإقتصادية، والمساعدات التقنية، وتوحيد اللغة التي يتحدث بها المصرفيون العرب.


وقد لعب الإتحاد، ولا يزال، دوراً حيوياً وقيادياً في مجال تطوير الصناعة المصرفية العربية بما يتناغم والتحولات الحاصلة عالمياً ومتطلبات وإحتياجات المنطقة العربية. فقد حمل الإتحاد ومنذ سنوات شعار قيادة التطوير الوظائفي للمصارف العربية وريادة مفهوم المصارف الشاملة. وقد حرص الإتحاد كذلك على أن تواكب المصارف العربية التطور العالمي في مجال الأدوات المالية الجديدة وتطويعها بما يلائم الواقع العربي، والمشاركة في ترسيخ فكر رقابي مصرفي جديد  يساهم في تمتين أواصر الإستقرار المصرفي في المنطقة العربية.


كما تبنى الإتحاد دوراً حيوياً جديداً خلال السنوات الأخيرة لناحية الترويج للتجارة والإستثمار في المنطقة العربية. إنطلاقاً من أهمية هذين الميدانين الإقتصاديين بالنسبة للعمل المصرفي العربي عموماً، وأيضاً لأهميتهما الأساسية في عملية التنمية الإقتصادية على مستوى المنطقة العربية ككل. من هنا إنبرى الاتحاد لتطوير وظائف جديدة تتعلق بمساعدة المصارف والمؤسسات المالية العربية في التعرف على الفرص التجارية والإستثمارية المتاحة داخل الوطن العربي، وتشجيع دخول رأس المال المصرفي بإتجاه مشاريع عربية إقتصادية وتجارية وإستثمارية مشتركة، وكان له دور في بلورة طروحات خاصة بدعم التعاون العربي المشترك.


والإتحاد، بفضل جهوده المتميزة في خدمة العمل المصرفي والإقتصادي العربي وتعاون قيادته وأعضائه لرفع شأنه عربياً ودولياً، قد أمّن لنفسه مقعداً أساسياً في كبرى المنظمات الإقتصادية والمصرفية العربية والدولية.


فالإتحاد مستشار من الدرجة الأولى لدى المجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة، وأيضاً عضو مراقب في كل من المجلس الإقتصادي والإجتماعي لجامعة الدول العربية، ومجلس وزراء السياحة العرب، ولجنة الرقابة المصرفية التابعة لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. إذ يوفر الإتحاد لهذه المنظمات أفكاره وطروحاته وإستشاراته حول القضايا المصرفية والإقتصادية المطروحة على الساحتين العربية والدولية.

والإتحاد عضو مشارك في الحوار العربي-الأوروبي مع المفوضية الأوروبية عن الجانب المصرفي والإقتصادي العربي.
كما يجمع الإتحاد والعديد من منظمات العمل الإقتصادي العربي المشترك تعاون وتنسيق على مستوى عال، من أجل تحقيق التناغم المنشود بين العمل الإداري والعمل المصرفي  والعمل المالي العربي، وبما يساند في نهاية المطاف جهود التنمية المالية والمصرفية العربية. 
وإتحاد المصارف العربية، ضمن استراتيجية مجلس إدارته الجديد ، حريص على تنفيذ عدة مشروعات علمية وعملية داعمة للعمل المصرفي العربي المشترك وتعزيز فعاليته في خدمة قضايا التنمية الإقتصادية العربية. ومن أبرز المشروعات التي بدأنا بإطلاقها: مشروع الشبكة المصرفية العربية، ومشروع ربط شبكات الصرف الآلي بين الدول العربية، ومشروع تسوية المدفوعات الجارية بين المصارف العربية، وإعادة إحياء مركز الوساطة والتحكيم لفض المنازعات بين المصارف العربية.


يكتسب لقاؤنا اليوم أهمية بالغة، بالنظر إلى عمق التحولات والتطورات الحاصلة دولياً، وعلى أصعدة السياسة والأمن والإقتصاد، مع ما يتضمنه ذلك من تحديات وتهديدات جديدة، لنا كعرب، كحكومات وكمصارف أيضاً.


فالضغوط الدولية على دولنا ومصارفنا تتنامى يوماً بعد يوم، من أجل تجميد أرصدة مالية عائدة لرعايا ومؤسسات عربية، ومن أجل رفع السرية المصرفية في هذه الدولة أو تلك للمشاركة في الجهود الدولية لمكافحة تبييض الأموال او تمويل الإرهاب. كما توضع هذه الدولة أو تلك على قائمة الدول غير المتعاونة في عملية مكافحة تبييض الأموال التي تصدرها مجموعة العمل المالي الدولية، فيما توضع دولة أو أخرى على لائحة مراكز الأوفشور التي يصدرها منتدى الإستقرار المالي الدولي التابع لصندوق النقد الدولي، مع ما لذلك من إنعكاسات جد سلبية على العمل الإقتصادي في دولنا العربية المدرجة على تلك القوائم.

إن الضغوط والتهديدات الجديدة هذه بالنسبة لدولنا ومصارفنا إنما أتت ضمن سياق أحداث 11 سبتمبر الماضي وما حملته من تداعيات وآثار خطيرة للغاية على الإقتصاد العالمي، بعضها قد أصبح ظاهر للعيان، والبعض الآخر لا يمكن التكهن به بعد، بالنظر إلى تسارع الأحداث على الصعد الأمنية والسياسية وتفاعلاتها المعقدة.


إن نتائج هذه الأحداث لم تظهر بعد بالكامل على الدول العربية، غير أن إنعكاساتها السلبية ستصبح أكثر وضوحاً خلال الأشهر القادمة، لاسيّما على صعيد الإنفتاح وحرية إنسياب البشر ورؤوس الأموال والبضائع عبر الحدود. كذلك سترتفع درجة المخاطر المرتبطة بعوامل عدم الإستقرار السياسي في عدة دول من أنحاء العالم، بما في ذلك الدول العربية.  ومن إنعكاساتها ايضاً، تدهور أسعار الفائدة العالمية وإنخفاضها كذلك في معظم دول المنطقة العربية مجاراة لما هو حاصل عالمياً.  كما يتواصل تراجع الطلب والأسعار في سوق النفط العالمي، وتشتد وتيرة الإنكماش الحاصل في تدفقات رؤوس الأموال بين دول العالم بما فيها الدول العربية، أضف إلى ذلك التراجع الحاصل في الأسواق المالية العربية وضعف النشاط فيها. هذا دون أن ننسى الخسائر الكبيرة التي مني بها قطاع الطيران والسياحة العربي والمقدرة بما يزيد عن 10 مليارات دولار عام 2001 .


وفي إعتقادنا، إن هذه التطورات الدولية غير المواتية ستعمق من حدة الركود في الإقتصاد العالمي، والذي سيطال دولنا جزء منه، الأمر الذي سيحدّ من النمو الإقتصادي في المنطقة العربية، مع ما يحمله من تفاعلات سلبية على نمو النشاط في مصارفنا.


إن هذا الواقع الدولي الجديد بات يحتم على حكومات دولنا زيادة نطاق التعاون فيما بينها، ويحتم أيضاً على مصارفنا زيادة دورها في خدمة قضايا التنمية والتعاون في منطقتنا.


لقد بات علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى فتح أسواقنا أمام تبادل المنتجات وحركة العمالة والإستثمارات ونقل التكنولوجيا والتعامل المصرفي من أجل مواجهة الاسواق المنغلقة أمامنا على الساحة الدولية، ومن أجل مواجهة الضغوط والتهديدات الدولية المتواصلة والمتنامية على أسواقنا المحلية.


وعلينا كمصارف عربية اليوم أكثر من أي وقت مضى، زيادة نطاق تعاوننا، من أجل المساهمة في فتح وتحرير أسواقنا الإقتصادية والإستثمارية والتجارية والمالية على بعضها البعض، وزيادة نطاق التعامل الإقتصادي بكل أشكاله بين دولنا، والمساهمة بفاعلية وكفاءة في دفع النمو في أسواقنا المالية، وأيضاً جذب الرساميل العربية المغتربة وإٍستقطاب الإستثمارات الدولية بكميات أكبر، خاصة مع تواصل حركة الإصلاح الإقتصادي في دولنا والتي تعمل بإستمرار على تحسين مناخات الإستثمار والأعمال في المنطقة.


وحتى نكون، كمصارف عربية، قادرين على مواجهة التحديات الدولية الجديدة، ومواكبة إستحقاقات المرحلة عربياً، علينا تبنى نهج التطوير والتجديد والإبتكار في كل أعمالنا، على كل الأصعدة، وفي كل الإتجاهات.


لقد تمكنا خلال السنوات الأخيرة من تحقيق نهضة هامة في مصارفنا ومؤسساتنا المالية، وعلى الصعد المؤسساتية والمالية والإدارية والبشرية والتكنولوجية، بحيث تواصل النمو في موجوداتنا وربحيتنا، وتوسعت نشاطاتنا بإتجاه ميادين حديثة غير تقليدية، وواكبنا الثورة الإلكترونية المتواصلة، وعمقنا علاقاتنا الدولية عبر الحدود، وحصّلنا تقييمات إئتمانية معتبرة رغم المخاطر الجيو-بوليتكية الناجمة عن تطورات المنطقة غير المواتية.

إن تجديد مصارفنا بما يتوافق ومتطلبات العمل المصرفي الحديث يتطلب بصفة رئيسية تطوير الفكر المالي العربي بما يتناغم والتحولات الحاصلة في الصناعة المصرفية العالمية، وتبني منهج إعادة هيكلة أعمالنا وإطارنا المؤسسي بما يتوافق وصناعة الخدمات المالية الشاملة، والأخذ بمعايير وقواعد العمل المصرفي الدولي على أصعدة الرقابة والتدقيق والمحاسبة والإفصاح المالي، ومجاراة التحولات المتسارعة في الثورة الإلكترونية لنضمن التواصل مع العالم.


لقد بات علينا، في ظل التطورات الدولية الحاصلة، أن نسعى الى تحويل تحديات المرحلة إلى فرص حقيقية للنمو والتطور.  وإننا كمصارف نقوم بتجديد مصارفنا لمواجهة هذه التحديات.
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